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شر               خ ال   25/12/2020: تار

ات  افظة ع النظام العمومي من أولو ة للمواطن، وأن ا ر و قوق ا ق  العمل من ا عد ا

ذا  ل مباشر ع ممارسة  ش أثرت 

ق من خلال تقييده أو المنع من ممارسته لاسيما  مجالات التجارة وا ق  . دماتا حيث عرف ا

ن من  ن، فاستلزم منع المواطن تص ية المقدمة من ا العمل العديد من القيود نظرا للتوصيات ال

شطة الغ  خر من ممارسة  دماتية لمدة محددة وتقييد البعض  ة وا شطة التجار عض  مزاولة 

ر  ام مدة العمل الزمنية عند تطبيق نظام ا

ات  بم واحد وارتداء القناع الوا تحت طائلة العقو

ذه التداب الغ معروفة  ساؤلات حول طبيعة تكييف  فطرحت العديد من ال

ق  العمل من خلال الس إ  ماية ا دارة  شروعية  تصرفات 

ورونا، تداب الوقاية، مبدأ المشروعية وس  شاط، ف ة ممارسة ال   .حق العمل، حر
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وس كورونا اء ) 19- كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا وأثر
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ات  افظة ع النظام العمومي من أولو ة للمواطن، وأن ا ر و قوق ا ق  العمل من ا عد ا

ورونا  اء  ة للوقاية من و دار ذا ) 19- وفيد(غ أن التداب  ل مباشر ع ممارسة  ش أثرت 

ق من خلال تقييده أو المنع من ممارسته لاسيما  مجالات التجارة وا ا

ن من  ن، فاستلزم منع المواطن تص ية المقدمة من ا العمل العديد من القيود نظرا للتوصيات ال

شطة الغ  خر من ممارسة  دماتية لمدة محددة وتقييد البعض  ة وا شطة التجار عض  مزاولة 

اط استصدار رخصة التنقل واح  ر معنية بقرار المنع باش ام مدة العمل الزمنية عند تطبيق نظام ا

، مع مراعاة القيود العامة للتباعد  ات  مالم بم واحد وارتداء القناع الوا تحت طائلة العقو

ذه التداب الغ معروفة .   ساؤلات حول طبيعة تكييف  فطرحت العديد من ال

ام مبدأ الم ق  العمل من خلال الس إ سابقا، ومدى اح ماية ا دارة  شروعية  تصرفات 

عة ا من سلطة التحقيق والمتا   .   تفعيل آليات الرقابة وتمكي

  

ورونا، تداب الوقاية، مبدأ المشروعية وس  شاط، ف ة ممارسة ال حق العمل، حر

  

قوق والعلو  ة ل زائر لة ا ا

وس كورونا تداب الوقاية من ف

19)  prevention measures and their impact on the right to 
work between the need to fight the epidemic and the requirements of legality 

رسال خ  06: تار

ص   : م

ات  افظة ع النظام العمومي من أولو ة للمواطن، وأن ا ر و قوق ا ق  العمل من ا عد ا

ورونا . الدولة اء  ة للوقاية من و دار غ أن التداب 

ق من خلال تقييده أو المنع من ممارسته لاسيما  مجالات التجارة وا ا

ن من  ن، فاستلزم منع المواطن تص ية المقدمة من ا العمل العديد من القيود نظرا للتوصيات ال

شطة الغ  خر من ممارسة  دماتية لمدة محددة وتقييد البعض  ة وا شطة التجار عض  مزاولة 

اط استصدار رخصة التنقل واح  معنية بقرار المنع باش

، مع مراعاة القيود العامة للتباعد  الم

زائية ة وا .  دار

ام مبدأ الم سابقا، ومدى اح

عة ا من سلطة التحقيق والمتا تفعيل آليات الرقابة وتمكي

  : مفتاحيةلمات 
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Abstract: 
 The right to work is one of the fundamental rights of the citizen and the 
preservation of public order is one of the priorities of the government. 
However, administrative measures to prevent the epidemic of Corona virus 
(Covid-19) epidemic have affected directly the exercise of this right by 
restricting it or preventing it completely. particularly in the fields of trade and 
services. The right to work was subject to a lot of restrictions, by taking into 
account the health recommendations of the specialists, it was necessary to 
prevent citizens from exercising certain commercial activities and services for a 
specified period of time, and to prevent others from exercising activities that do 
not concern the prevention decision, only if they have been granted 
authorization and respecting working hours relative to home lockdown system. 
Also, they should take into account the general conditions of security distance 
at one meter, and wear a protective mask, those who did not abide to these 
rules will undergo penalty of administrative and criminal sanctions.  It is for all 
this that many questions have been raised on the nature of the adaptation of 
these previously unknown measures and on the extent to which the principle of 
legality is respected in the actions of the administration to protect the right to 
work, by seeking to activate the control mechanisms and allowing them to 
investigate and monitor. 
Key words: 
The right to work; Preventive measures; Corona virus; Freedom to exercise an 
activity, Principal of legality. 
 

  : مقدمة

ة للمواطن، ر و قوق ا ق  العمل من ا اء  عد ا ة للوقاية ضد و دار غ أن التداب 

ق من خلال تقييده أو المنع من ممارسته ) 19- وفيد(ورونا  ذا ا ل مباشر ع تفعيل  ش أثرت 

دمات ساؤلات حول طبيعة تكييف . لاسيما  مجالات التجارة وا دف إ مناقشة ال ذه الدراسة  ف

ل غ ش عكست سلبا  ن ذه التداب ال ا ا  القوان  مسبوق ع علاقات العمل المتعارف عل

ام مبدأ المشروعية  ذلك   .والتنظيمات ومدى اح

ية المق ق  العمل العديد من القيود نظرا للتوصيات ال ن، دحيث عرف ا تص مة من ا

دماتية لمدة محددة و  ة وا شطة التجار عض  ن من مزاولة  خر فاستلزم منع المواطن تقييد البعض 

ام مدة العمل  اط استصدار رخصة التنقل واح شطة الغ معنية بقرار المنع باش من ممارسة 
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  

 

، مع مراعاة القيود العامة للتباعد  ر الم بم واحد وارتداء القناع  مالزمنية عند تطبيق نظام ا

زائية ة وا دار ات    .الوا تحت طائلة العقو

ات ون اء، لما صاحبه من مخاطر وتأث ذا النوع من الو عيد  عرف منذ زمن  ة لم  شر ون ال ظرا ل

ة  ، فإن العديد  سانبدءا من  ل عال ش جتما  قتصادي و شاط  وصولا إ التأث ع ال

ة اختلفوا  كيفية تكييف طبيعة تدخل الس ن للشؤون القانونية الدستور لطات العمومية من الدارس

ا نوع من  ن من اعتبار ع خاص، و نائية وامن وط ذات طا ا ظروفا است ن من وصف ذه الظروف ب  

داري  ة العمومية أحد عناصر النظام العام  منظومة الضبط  ون ال سية  ام الضبطية والبول . الم

تصة  أي الو  ة لدى السلطات ا اء وحماية فأحدث نوع من عدم وضوح الرؤ سائل أنجع للتصدي للو

ات ر قوق وا ام ا   .اح

سان  م مصدر للإ أ اء،  ذا الو ا آثار  قوق ال مس ق  العمل من أبرز ا ان ا لذا ف

ب التداب الوقائية  س ة تحدياته، فتعرض للتقييد  ساسية لمواج ش وقضاء حاجياته  لاستمرار الع

دماتية إ أجل المتخذة من طرف السلطات ال ة وا شطة التجار عض  عمومية، بتعليق ممارسة 

قتصادية  المؤسسات  عض القطاعات الوظيفية من حيث المدة الزمنية  لاحق أو تقليص ممارسته  

دارات العمومية   .و

ذه الدراسة يتمثل  إن ال تبة إدف من  ثار الم ن التداب الوقائية المتخذة و براز العلاقة ب

ذه التداب كضمان  ا  مجال العمل، ومحاولة البحث عن مدى مراعاة الموضوعية والعدالة  إقرار  ع

ات) le principe de légalité(ماية مبدأ المشروعية  ر قوق وا ام ا دارة واح .  تصرفات 

ش يفجاءت  الآ ا  جابة ع شار : الية المراد  ة المتخذة ضد ان دار كيف يمكن القول بأن التداب 

ورونا  وس  اء ف شاط ) 19- وفيد(و ة ممارسة ال عكست ع حر رت ع حق المواطن  العمل وا
ّ
أث

ام مبدأ المشروعية؟ من الص  ظل اح ل أو بآخر استجابة لضرورة    . ش

ساؤل ارتأينا للإجاب ذا ال ذه التداب والمن  إتباعة عن  م  المن الوصفي لاستعراض أ

ن فعالية  ن   جراءاتالتحلي لدراسة علاقة التأث ب ة العمومية وحق المواطن ماية ال المتخذة 

اصة م ا شاط لتلبية احتياجا ة ممارسة ال   .العمل وحر

ماتم تقسيم الدراسة إ عنصر  ن  ة للوقاية : ن أساسي دار شاط المعنية بالتداب  مجالات ال

ورونا  وس  شاره ) 19-كفيد(من ف د من ان ول (وا ذه ) المبحث  ن فعالية  ي نب ثم  العنصر الثا

شاط   ة ممارسة ال ق  العمل وحر من الص ودور مبدأ المشروعية  حماية ا التداب  تحقيق 

ية  ي(زمة ال   . )المبحث الثا
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ي   نذير العلوا
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ول    المبحث 

وس كورونا  شاره ) 19-كوفيد(مجالات العمل المعنية بتداب الوقاية من ف د من ان   وا

فاظ ع النظام العمومي  اب  L’ordre publiqueعد الدولة  المسؤولة عن ا امل ال  

تصة ات من قبل السلطات ا ر ا ل لذا باعتبار أن  1الوط طبقا للدستور، وتتو تقييد بقدر 

ورونا  وس  يفه من طرف   Le Maladie de Coronavirus Covid-19) 19-وفيد(مرض ف تم تص

ة  اء عالميا"المنظمة العالمية لل م  Epidémie Mondiale "و ائحة"ب ، فإن La Pandémie 2"ا

ات أع من التدخل شاره يجب أن تتخذ مستو د من ان افحته وا قة م   .طر

ات المعنية تم  ن ومختلف ا اوف لدى المواطن شار المرض وتزايد ا ساع رقعة ان فمنذ ا

و  شار ف ام وقواعد للوقاية من ان ن تضمنا أح ن أساسي ن تنفيذي افحته، إصدار مرسوم ورونا وم س 

ول  المرسوم التنفيذي رقم  شار  2020مارس  21المؤرخ   69-20يتمثل  المتعلق بتداب الوقاية من ان

وفيد  ورونا  وس  اء ف افحته 19-و ي  المرسوم التنفيذي رقم 3وم تمثل الثا  24المؤرخ   70- 20، و

دد لتداب تكميلية للوقا 2020مارس سنة  ورونا ا وس  اء ف شار و افحته ) 19-وفيد(ية من ان وم

اك 4المعدل والمتمم حت د من  ما إ ا ل م و ل ذين المرسوم حسب المواد  دف من  ، وتم تحديد ال

ركة  ر وتقييد ا ن  الفضاءات العمومية وأماكن العمل، ووضع أنظمة ل ن المواطن سدي ب ا

شطة التجا ن وتأط  عبئة المواطن ن وكذا تحديد قواعد التباعد وكيفيات  ن المواطن ة وتمو ر

افحته وس وم شار الف د الوط للوقاية من ان مة  ا   .للمسا

ن  الشغل  عكست ع حق المواطن ة ال مست مجالات العمل وا دار م التداب  ن أ فمن ب

عض  اصة، فشملت  م ا ة إدارة شؤو ا وحر دماتية من خلال حظر ممارس ة وا شطة التجار

اص  شاط نقل  عليق  ول (و حالة ع ) المطلب  وقطاع الوظيف العمومي والعما من خلال 

اص  ن  القطاع العام وا نائية للمستخدم ست ي(العطلة    ).المطلب الثا

  

  
                                                 

زائر، 1 ع، سطيف، ا شر والتوز دد لل عة، دار ا داري، الطبعة الرا   .  163ص . 2010لباد ناصر، الوج  القانون 
ة العالمية2 ي لمنظمة ال و لك   :حسب الموقع 

https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 ارة خ الز   . 19/06/2020تار
ة، العدد 3 زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .2020مارس  21، الصادرة  15ا
ة، العدد 4 زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر - 20المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي . 2020مارس  24، الصادرة  16ا

ة، العدد 2020مايو  20المؤرخ   127 زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .2020مايو  21، الصادرة  30، ا
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  

 

ول  ة ح :المطلب  شطة التجار عض  اصظر ممارسة  عليق خدمات نقل    و

شطة  عض  اء بمنع ممارسة  ة الو ة العمل لمواج ام المتعلقة بتقييد حر ح م  ناول أ سن

دماتية  ة وا ول (التجار اص  )الفرع  شاطات نقل  الفرع (ثم نتطرق إ تلك المقررة لمنع ممارسة 

ي   ). الثا

ول  ام المتعلقة بتقييد : الفرع  دماتيةح ة وا شطة التجار   ممارسة 

دماتية بمنعه أو التقليص من ممارسته  ة وا شطة التجار عض  ة العمل   إن قرار تقييد حر

لة  ن، ففي الو تقرر غلق جميع محلات بيع  69-20لصدور المرسوم التنفيذي  وتم ع مرحلت

ى خلال المدة المقررة  سلية والعرض والمطاعم  المدن الك فيه وال ات ومؤسسات وفضاءات ال المشرو

تص إقليميا أعلاه ناء تلك ال تضمن خدمة التوصيل إ المنازل، مع منح الوا ا انية، باست توسيع  إم

جر  عض المدن بموجب قرارذا  خرى و شطة  افة المدن 1اء إ  ،  ثم تقرر توسيع إجراء الغلق إ 

اب الوط  المرحلة الثانية بموجب المادة  السالف الذكر، وشمل  72-20من المرسوم التنفيذي  11 ال

ن ال ناء تلك ال تضمن تمو شطة التجارة بالتجزئة باست ان بالمواد الغذائية إجراء الغلق جميع أ س

وم( ضر والفواكه، وال ابز والملبنات ومحلات البقالة، ا ، مواد التنظيف والصيانة، المواد )ا

ة  م بالمناو شاط ن للمواد الغذائية بممارسة  خيص للباعة المتجول الصيدلانية وشبه الصيدلانية، وال

ام تداب التباعد ال ينص ع حياء مع اح ذا المرسومع  ا  ناة من . ل شاطات المست ذه ال غ ان 

نما يخضعون إ  ة تامة، و م  حر ام ا من التجار أو العمال يزاولون م ا ع أن أ قرار الغلق لا 

ام  اح ذه الظروف  شاط  إصدار إجراءالقيود الواردة ع حق العمل   رخصة التنقل لممارسة ال

ا وقات المسموح  ر و شاط المقررة  حالة العمل بنظام ا ي أو الشامل2لمزاولة ال ز  3، الم ا

اص/المفروض ع الولاية و ة تنقل  م المتعلق بتقييد حر شاط ا محل    .أو البلدية ال يقع ف

                                                 

ورونا  69- 20من المرسوم التنفيذي  05المادة 1  وس  اء ف شار و افحته، ) 19،-وفيد(المتعلق بتداب الوقاية من ان وم

  .السالف الذكر
د 70- 20من المرسوم التنفيذي  09، 06المادة 2 ورونا ا وس  اء ف شار و ) 19وفيد(د لتداب تكميلية للوقاية من ان

افحته، السالف الذكر   .وم
ر الم الذي يمكن أن يقام  الولايات  02السالف الذكر وفق المادة  70-20تب المرسوم التنفيذي 3 منه نظام ا

ية الوطنية كبؤر /و ا من قبل السلطة ال ورونا أو البلديات المصرح  وس  اء ف و موجه بالأساس )19-وفيد(لو ، ف

اص والمركبات  الولاية و ول سلطة إقراره/إ تقييد حركة تنقل  ر  تو الوز حدد ذات . أو البلدية المعنية، و

ائية للولاية و ات محددة حسب الوضعية الو ليا أو جزئيا ولف ون  ر الم بأن ي   .أو البلدية المعنية/المرسوم أنواع ا
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ي   نذير العلوا

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ  ـ

 

ث المرسوم التنفيذي  ل من المؤسسات  70-20كما اس شاط  بقاء  حالة  من قرار الغلق و

ساسية لا القطاعات ال تضمو  دمات العمومية  ساسية ن ا سيما  مجال النظافة العمومية 

يدية والبنوك  الات ال اء والغاز والمواصلات السلكية واللاسلكية، والو ر د بالماء والك و النظافة وال

ا العيادات الطبية ومخاب ة بما ف اصة بال ن، والمؤسسات ا ات التام ر التحاليل ومراكز وشر

ع الوقود  شطة المرتبطة بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ومؤسسات توز ، و ر الط التصو

ملة ا أسواق ا ا بما ف عا حيو شطة ال تك طا ة، و   .  1والمواد الطاقو

ي الفرع اص: الثا شاطات نقل  ام المتعلقة بتقييد ممارسة    ح

دماتية فقد تقرر إ جانب ذلك منع تنقل  ة وا شطة التجار عليق ممارسة  امن مع  بال

عد أبرز مصادر العدوى  ة  خ ذه  اصة باعتبار أن  ق وسائل النقل العمومية أو ا اص عن طر

شار ن ذا المرض  سرعة  صوصية  ن نظرا  ة المواطن ل خطرا ع  ش اء و ذا الو ق  ل عن طر

ن ع الشبكة الداخلية، والنقل  ة للنقل العمومي للمسافر و دمات ا اك، حيث تم توقيف ا حت

ن بالسكك  ن الولايات، ونقل المسافر ن البلديات و ضري ب ضري وشبه ا ات ا تجا ل  ي   ال

امواي والنقل بالمصاعد و، وال ا النقل الموجه بالم ديدية بما ف جرة  ا سيارات  وائية، وكذا النقل  ال
ن، حيث ألزم  2 سبة للمستخدم اص بال شاط نقل  ناءات حول  ست عض  غ أنه تم إقرار 

ؤلاء من أجل  يجاد صيغة لنقل  تص إقليميا تنظيم و لف بالنقل والوا ا ر الم ل من الوز التنظيم 

فاظ ع دمة العمومية وا ة ا ة  المصا المتعلقة بالمؤسسات ضمان استمرار يو شاطات ا  ال

شرط أن يتم مراعاة التقيد الصارم  قتصادية والمصا المالية،  يئات  دارات العمومية وال و

ة العمومية تصة لل اء، المقررة من طرف المصا ا ذا الو شار    .3بمقتضيات الوقاية من ان

ذه القواعد المتخذة س قة لفعالية  ام طر ن أو لفرض اح ن المواطن اء ب شار الو د من ان واء ل

فراد  ن  قل ب ام مسافة م واحد ع  شاطات، تم فرض ضرورة اح العمل المقررة  جميع ال

اص  أماكن العمل و الفضاءات المفتوحة أو  ميع  م وارتداء القناع الوا  كقاعدة للتباعد 

دمات المغلقة  دارات العمومية ومؤسسات تقديم ا ا المؤسسات و ور بما ف م ستقبل ا ال 

ة ماكن التجار ل . و ما ب ام ن فرض اح ي الملزم، يتع شكلان بمثابة التدب الوقا جراءين  ذين  ف

                                                 
  .، السالف الذكر07- 20من المرسوم التنفيذي  12المادة 1
  .، السالف الذكر69- 20من المرسوم التنفيذي  03المادة 2
  .، السالف الذكر69- 20من المرسوم التنفيذي  04المادة 3
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  

 

ستعانة بالقوة العمومية ا  دل والمتمم السالف المع 70-20كما أقر المرسوم التنفيذي . 1الوسائل بما ف

ة تتمثل   ات إدار مل التداب المتخذة بأن يتعرض إ عقو ل مخالف  الذكر إجراءات ردعية ل

زائية  عات ا شاط دون المساس بالمتا اصة بممارسة ال ي للسندات القانونية ا ا ب الفوري وال ال

ا القانون     .2ال ينص عل

ناف التدر للأ ست اء بمناسبة  شار الو عديل نظام الوقاية من ان قتصادية تم  شطة 

افحته بموجب المرسوم التنفيذي  ز المراقبة 3 2020يونيو  07المؤرخ   145-20وم عز ،  من خلال 

ا التنظيمية التقنية  يئات المستخدمة بضرورة إدراج تداب الوقاية ضمن قواعد لزام ال ية و ال

ي المناولة للعمل والوقاية ال شغال العمومية والري،  شاطات البناء و ن ع  من، حيث يتع ة و

اتب الدراسات  ندسة المدنية(وم ة والعمران وال ندسة المعمار ات ) ال ن بتوف تج حث المستخدم

شغال وتنظيم وذات، وع تخطيط  قنعة الواقية والقفازات وا ماية الفردية للعمال، لاسيما   ا

سدي والنظافة والتط المنتظم  التباعد ا ماية  م فيه تداب ا طعام ع نحو تح يواء و ظروف 

ضر والفواكه والموا ومختلف . 4لات وأماكن العمل ن ع مسؤو أسواق ا  سواقكما يتع

ن والتجار  سبوعية ل المتعامل ة، وع  وار ى للبيع ا م والفضاءات الك شاطا ناف  ن باست المعني

، والقيام بإعداد ملصقات مناعة  شمل فرض ارتداء القناع الوا ي  دماتية وضع نظام وقا ة وا التجار

ام  سمح باح ا ع نحو  لات وداخل نتظار خارج ا ووقائية  أماكن العمل، تنظيم مداخل وطواب 

سدي مع تحديد عدد  ان واحد، وضع وسائل النظافة المسافة والتباعد ا اص المتواجدين  م

ك مع  ن ع  ص لاقة  ن، وتحديد الدخول إ قاعات ا ائن والمرتفق والتط تحت تصر الز

جراء ذا  متثال ل ل الظروف وفرض    .5التقيد بنظام المواعيد وارتداء القناع الوا  

ن  ميع المتعامل قنعة الواقية  ام قواعد التباعد وارتداء  ان معلق ع شرط اح ان الر لما 

ذا الشرط سيؤدي إ تفاقم الوضع وعدم استقرار الوضعية  اء، فإن أي إخلال  ن للتصدي للو والمرتفق

و  ر  و ما جعل سلطة الوز مراض المتنقلة، و اء من  ذا الو ون  ائية ل ناف الو ست ل بمناسبة 

                                                 
-20من المرسوم التنفيذي  2 ومكرر  1مكرر ومكرر  13والمادة . السالف الذكر 70-20من المرسوم التنفيذي  13المادة 1

  .، السالف الذكر70-20المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  127
  .، السالف الذكر70- 20المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  127- 20من المرسوم التنفيذي  03لمادة ا2
ة، العدد 3 زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .2020يونيو  07، الصادرة  34ا
عديل نظام الوقاية من  2020يونيو  07المؤرخ   145- 20من المرسوم التنفيذي  06، 05، 02المواد 4 المتعلق المتضمن 

ورونا  وس  اء ف شار و افحته، السالف الذكر) 19-وفيد(ان   .وم
  .، السالف الذكر145-20من المرسوم التنفيذي  11، 10، 09المواد 5
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ي   نذير العلوا

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ  ـ

 

د بؤرا للعدوى جميع  ش عليق لمدة زمنية محددة  الولايات ال  قتصادية إعادة  شطة  التدر للأ

سواقسواق  ة بموجب  و لات التجار ة وأماكن تمركز ا ، المراكز التجار سبوعية، أسواق الموا

ائية، استلزم من . 20201يونيو  29المؤرخ   168-20المرسوم التنفيذي  اولة التحكم  الوضعية الو و

ل  انية اتخاذ  ومة تدعيم صلاحيات الولاة ع المستوى ا بإم يندرج  إجراءالسلطات العليا  ا

ورونا  وس  شار ف ماية ) 19-وفيد(ضمن الوقاية من ان افحته، واتخاذ تداب إضافية للوقاية وا وم

ل صرامة وحز  ع ب شر ا  ال ات المنصوص عل تطبيق العقو عات القضائية و خلال بالمتا م دون 

ما، كما تم  ل عمليات  إلزاموالتنظيم المعمول  ق القوة العمومية القيام ب مصا التجارة عن طر

ل  ب ال سواق والقيام بالغلق الفوري للمحلات و ة و لات التجار المراقبة ع مستوى ا

  .2جاري الت

ة و شاطات التجار عليق ممارسة ال جراءات المتعلقة بتوقيف و دماتية /إن فرض  أو ا

ا  ب ع
ّ
ا، ترت جراءات العقابية المقررة تجا ناف العمل، و خيص باست الات قبل ال عض ا ناء  باست

ة العمل وممارسة ا ن  حر ب تقييد حق المواطن س شاط استجابة آثارا اجتماعية واقتصادية  ل

ام المرسوم التنفيذي  شارة ضمن أح ول  ر  ا، مما جعل من سلطة الوز م 
ّ
سل

ُ
ية الم للتوصيات ال

تملة الناجمة عن التداب  16السالف الذكر  المادة  20-70 ضرار ا ض  عو منه إ أن كيفيات 

ذا كضمان  ا بموجب نص خاص، و تم تحديد ق الدستوري  العملالوقائية المتخذة س . ماية ا

ول  إطار عمليات  ر  ة حسب مصا الوز ور م س ا ذا النص التنظي أقر رئ وتماشيا مع 

تاجة منحة تضامنية تقدر بمبلغ  سر ا   .3دج10.000التضامن مع 

يالمطلب ال ا: ثا ن  القطاع العام وا نائية للمستخدم ست   صحالة ع العطلة 

وفيد اء  ن  19 -نظرا لارتباط و ن الموظف اك ب ن وتفاديا لأي احت ة وسلامة المواطن ب

ددة لتداب  جر خلال المدة ا نائية مدفوعة  ومة  إقرار عطلة است م تداب ا والعمال، فمن أ

                                                 
ي الم وتدعيم  2020يونيو  29المؤرخ   168- 20من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة 1 ز ر ا المتضمن تمديد ا

ورونا  وس  اء ف شار و ة، ) 19-وفيد(تداب نظام الوقاية من ان زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر افحته، ا وم

  .  2020يونيو  30، الصادرة 38العدد 
السالف  168-20من المرسوم التنفيذي  06، 04، 05السالف الذكر، والمادة  69-20من المرسوم التنفيذي  10المادة 2

  .الذكر
و3    :أنظر موقع الوزارة 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/dossiers-de-l-
heure/covid19-ar.html  

ارة  خ الز   20/06/2020تار
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 
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سبة  دارة عمومية%  50الوقاية ب ل مؤسسة و موجب المادة . 1من مستخدمي  المرسوم من  15و

اص 70-20التنفيذي  قتصادي العمومي وا ذه العطلة إ القطاع      .السالف الذكر تم توسيع 

ة للدولة، فإنه  يو جراء  توقف المصا ا ذا  غ أنه تجنبا للشلل الذي قد ينجر عن 

انت ا ما  ة م تمون إ ال ن الذين ي املة المستخدم صفة  ل أسا و ش ث  ة المستخدمة، اس

ة العامة  ماية المدنية والمدير ة العامة ل ة العامة للأمن الوط والمدير عون للمدير المستخدمون التا

ة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،  ون، والمدير ة العامة لإدارة ال مارك والمدير ل

عون للس ودة وقمع الغش، والتا ة النباتية، والمستخدمون ومستخدمو مراقبة ا ة وال لطة البيطر

ام المراقبة والتط لفون بم ، والم ام النظافة والتط لفون  انيةمع . الم وء المؤسسة المستخدمة  إم

ة  ناء المستخدمون اللازمون لاستمرار نائية باست ست قتضاء بالعطلة  ؤلاء عند  خيص ل إ ال

ي دمات العمومية ا ةا    .2و

اء منح المرسوم التنفيذي  ذا الو صوصية الظرف الص ل ة   20-69و ولو السالف الذكر 

بية  ساء المتكفلات ب وامل وال ساء ا نائية لل ست نستفادة من العطلة  الصغار وكذا  أبنا

ية شاشة  عانون من  ن بأمراض مزمنة وأولئك الذين  يع. 3اص المصاب ا ع مبدأ و

ل مؤسسة أو إدارة عمومية ع  ة المرفق العمومي، حث ذات المرسوم  انيةاستمرار عد   إم العمل عن 

ا ن والتنظيمات المعمول  ام القوان    .4ظل اح

دارات العمومية  %  50للإشارة إ أنه تم التخ عن إجراء وضع     من مستخدمي المؤسسات و

جر بموجب المرسوم التنفيذي  نائية مدفوعة  عد 5 2020يونيو  13المؤرخ   159- 20عطلة است ذا  ، و

رابة 
ّ
جراء 03ق ذا  ر من العمل  ذا الرفع إ مستخدمي القطاع. أش قتصادي العمومي  وتم توسيع 

م ضمان نقل  اب العمل الذين يمك ن وأر سبة للمستخدم اص بموجب ذات المرسوم بال وا

                                                 
  .، السالف الذكر69- 20المرسوم التنفيذي  من 06المادة 1
  .  ، السالف الذكر69- 20من المرسوم التنفيذي  07المادة 2
  .، السالف الذكر69- 20من المرسوم التنفيذي  08المادة 3
  .، السالف الذكر69- 20من المرسوم التنفيذي  09المادة 4
ة، العدد 5 زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .2020يونيو  14، الصادرة  35ا
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وامل  ساء ا ذا الرفع ال م، ولا يخص  شاط اصة ب ية ا ماية ال يفاء شروط ا م واس مستخدم

م عن  ية أطفال تقل أعمار ن تر ي يتول ا أعلاهسنة  جميع القطاعات الم 14واللوا   .1شار إل

يالمبحث ا   لثا

من الص ودور  ة  تحقيق  دار ة  مبدأفعالية التداب  ق  العمل وحر المشروعية  حماية ا

اء كورونا شاط تجاه أزمة و   ممارسة ال

ن علينا البحث عن طبيعة  ة الوقائية المتخذة  مجال العمل يتع دار لدراسة فعالية التداب 

ا ع فعالية  نائية وأثر ست ذه التداب  منظومة الظروف   منالمتخذة لتحقيق  جراءاتتكييف 

ول (الص  ذه التداب) المطلب  انة مبدأ المشروعية   ق ثم نتطرق إ م ماية ا  الوقائية 

وفيد ورونا  اء  افحة و شاط أثناء عملية م ة المواطن  ممارسة ال  19-الدستوري  العمل وحر

ي(    . )المطلب الثا

ول  اء كورونا : المطلب  شار و د من ان ة  دار ا ع ) 19-كوفيد(طبيعة تكييف التداب  وأثر

جراءات المتخذة لتحقيق     من الص   فعالية 

ا من  ات وحماي ر قوق وا ا وضبط ا دف إ تنظيم تمعات  إن دور الدولة  حياة ا

اء  ب و س ن  ل دولة  الوضع الرا ا  ش ع صومات، فالظروف ال  ديدات والفصل  ا اطر وال ا

وفيد داري والدستوري يطرح 19-ورونا  ن للشأن  يا حول جعل العديد من الدارس ون جدلا فق

ل تندرج ضمن فلسفة  اء،  ذا الو ة  ومات لمواج طبيعة وأساس القرارات المتخذة من طرف ا

ا من طبيعة خاصة ناتجة عن ظروف جديدة لم  داري؟ أم أ داري المعروفة  القانون  الضبط 

قة التعامل مع النظام العمومي من قبل؟ ا الظروف المتعاقبة لطر د   ش

داري ف س  داري أو البول ال تدخل " وla police administrative  الضبط  ل من أش ش

غرض ضمان حماية النظام العام فراد  ات  ة يتضمن فرض حدود ع حر دار . 2"عض السلطات 

و مصط فضفاض غ  اء من الصعب ضبط ذلك بدقة ف والمقصود بالنظام العمومي فإنه حسب الفق

ة "محدود المعالم، فيقول عمار عوابدي بأنه  دار داري والوظيفة  وم القانون  النظام العام  مف

                                                 
ر الم والتداب المتخذة الم2020يونيو  13ؤرخ  الم 159-20من المرسوم التنفيذي  15، 14المادة 1 عديل ا تضمن 

ورونا  وس  اء ف شار و افحته، ) 19-وفيد( إطار نظام الوقاية من ان ة، وم زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر ا

  .2020يونيو  14، الصادرة  35العدد 

  
2- A. DELAUBADAIRE, traité de droit administratif, TI, 9eme édition, par J.C, Venezia et 
yves GAUDEMET, L.G.D.J, Paris, 1984. P 629. 

154  صنقلا عن ناصر لباد، المرجع السابق، . 
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 
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افظة ع  و ا داري  س  دف وحيد للبول ة العامة منللدولة وك والسكينة العامة  العام وال

اطر  ل ا ق القضاء ع  قة وقائية وذلك عن طر داب العامة بطر خطارو ا ال  و ان مصدر ما  م

ذه دد عناصر ومقومات النظام     .1"قد 

انة  ن م بادر إ الذ ائز النظام العمومي، فإنه ي ة العمومية من ر لذا بما أن عنصر ال

ود الرامية إ الوقا وم الضبط ا ق العدوى، من مف ورونا كمرض متنقل عن طر وس  افحة ف ية وم

اء يندرج ضمن  ذا الو ن، فمبدئيا يمكن اعتبار الوقاية من  ة المواطن فاظ ع  إجراء ل داري 

مراض المعدية ال يجب ع  و من  تمع، ف ن أوساط ا من الص ب داري لإحلال  منظور الضبط 

ية ع مختلف . لطة العمومية التدخل للتصدي لهالس ان ثار ا لكن السؤال يبقى مطروح حول 

ن وقيد  عطيل شبه تام لمصا المواطن اء، من  ذا الو ا  ب ف س جتماعية ال  قتصادية و صعدة 

نائية  ست ستمرار  تكييفه ع أساس الظروف  ل يمكن  ات، ف ر  داري للضبط العديد من ا

نائية  ذه الظروف ذات طبيعة است ذا المرض جعلت من  ثار المصاحبة ل المتعلقة بالأمن العام؟ أم أن 

ذ .خاصة؟ ذا المرض ولا  او ة  ل غ مسبوق لمواج ش ة تدخلت  دار ون أن العديد من السلطات  ل

ة نادا إ النصوص الدستور ي، فاس ديد أم عدوا ة  وجود لأي  ة  مواج ور م س ا حول مركز رئ

ن  ديد للمواطن ا  نائية ال يصاح ست ر  الظروف  حا، فدوره يظ ا أساس صر ذا المرض لا نجد ل

س  م أك من الظروف العادية، حيث حدد الدستور وضعيات تدخل رئ ا م و ممتل  أنفس

ة متمثلة  حالة ع وضعيات حصر ة  أر ور م صار ا الة ) 105المادة (الطوارئ وحالة ا وا

نائية  رب ) 107(ست الة )109(وحالة ا ية أو ا الة الطوارئ ال ح يؤسس  ، ولا يوجد نص صر

ية نائية ال اء من خلال اجتماعاته المتكررة . ست ة منذ بداية تف الو ور م س ا فتدخل رئ

ع للأمن ومجلس الوزراء لس  عض  با ة، وفرض  طاب  جراءات مدة قص ات  ا ر المقيدة ل

مكن  ي من نوع خاص، و نا عت ظرف است ا،  الموجه للأمة إ حد التوقف أو التعليق التام عن ممارس

ي خارج الوضعيات المقررة  الدستور  نا ست داري  ذا النقاش اعتبار . وصفه بالضبط  عد  ر  وُ

ة الدولة وتوف الشروط اللازمة تدخل الر  ر ع استمرار س مسألة تندرج ضمن مسؤوليته  الس ئ

ة ن الدستور ا أثناء تأدية اليم    . للس العادي للمؤسسات والنظام الدستوري ال أقسم عل

ذا القرارات من طرف  ب أيضا  تذبذب اتخاذ  ا س ان ل ذه الظروف  إن غموض طبيعة 

ومة   قتصادية من حيث ا شطة  لة ال  إجراء إقرارمجال  الغلق من عدمه، فباعتبار أن المش

                                                 
داري، الطبعة 1 شاط  ي، ال زء الثا داري، ا زائر، عمار عوابدي، القانون  امعية، ا عة، ديوان المطبوعات ا الرا
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اك  حت ة  اص من خلال ك ن  ق العدوى ب نتقال عن طر و  ورونا  اء  ا تف و يقوم عل

ام  سدي وعدم اح ن للتصدي له طب إجراءاتا فراد  ظل عدم وجود لقاح مع ن  يا، فإن التباعد ب

د  ش ة ال  لات التجار ائن لم يكن موفقا من طرف السلطات العمومية،  إقبالاالتعامل مع ا كثيفا للز

اتيجيةمما أثر سلبا ع  ذه  إس اء لغياب الدقة العلمية والتحري المفروض  مثل  ذا الو التصدي ل

ع للأمن يوم  لات وتوقيف  2020مارس  23الوضعيات، ففي قرار للمجلس  الذي أقر ضرورة غلق ا

ة، والذي تم التأكيد عليه بموجب المادة  السالفة الذكر  70-20من المرسوم التنفيذي  11شطة التجار

خيص بفتح محلات لفئات لم  عادة توسيع ال لا فسرعان ما تم التخفيف من إجراءات الغلق و يدم طو

ول يوم  ر  عليمة من طرف الوز ن بموجب  ة للمواطن شطة الضرور ل  04معينة من  أفر

ض ضرورة 20201 ال ال تف ش عليمة إصدارمخالفا بذلك قاعدة توازي  ب ثم بموج. مرسوم بدل من 

ل  25عليمة أخرى يوم  ة  2020أفر شاط وفتح محلات تجار ول بتوسيع قطاعات ال ر  ا الوز أمر ف

ورونا  وس  جتماعية لأزمة ف قتصادية و ثار  د من  شاطات تحت غطاء ا ة من ال ، 2لطائفة كب

ذا التوسيع ولا تو  وء إ  ر ط يحدد أسباب ال طة  ظل عدم تقديم أي تقر ر ضيح مسبق ل

ن  ب  الوقوع  ارتباك لدى المسؤول س شاط، مما  ذا التوسيع  ال وء إ  ر ال ائية للبلاد ال ت الو

ن ومنظمات  ة من المواطن ول من طرف شرائح كب ر  ن، وتوجيه عدة انتقادات للسيد الوز لي ا

ة ا تملة ع  اطر ا يجة ا ي ن تمع المد ن، فتطلب مرة أخرى إعادة غلق معظم ا لمواطن

ا يوم  شاطات ال تم فتح ة يوم  25ال عليمة من ذات ا ل، وذلك بموجب  ة  2020 وماي 02أفر ب

عدما عرفت عديد الولايات قرارات صادرة للولاة تلزم  ن لإجراءات الوقاية والتباعد،  ام المواطن عدم اح

ا التجار بإعادة غلق ا ن بموج أبرز تصرف يب ذا  شار القوي للمرض، و ن ا مخافة  لات المرخص 

زدحام  ل  ت  مش سب ول ال  ر  قبالتضارب القرارات وعدم استجابة الولاة لتعليمة الوز  و

ائن ة فيما بي. الكب للز لية والمركز ن السلطات ا تمل ب دل الفق حول التنازع ا ما مما يفتح ا

ما أو بالاختصاص  مجال الضبط وحماية النظام العمومي ر تحري العلمية  . وأ ان حري بالوز ف

ة، مع إسناد سلطة فتح أو غلق  شر ل الوسائل المادية وال شار باستعمال  ن ع  اء سر ذا الو سي 

فاظ ع النظ ام ا م  ممارسة م لات للسادة الولاة بحكم صلاحيا ام العمومي والوقاية من ا

                                                 
ة، انظر الموقع1 زائر نباء ا الة     :المصدر موقع و

ارة  خ الز   30/05/2020http://www.aps.dz/ar/algerie/85948-2020-04-04-14-45-22تار
ة، انظر الموقع نفسه2 زائر نباء ا الة     :المصدر موقع و

-http://www.aps.dz/ar/economie/86536-2020-04-25-19 30/05/2020تاريخ الزيارة 
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 
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تلقون التعليمات بموجب القانون، خصوصا ان المادة  ومة و و ا م مندو و ئة ل و من  06مراض و

شأ ع مستوى الولاية برئاسة الوا  70-20المرسوم التنفيذي  نة الولائية ال ت ختصاص ل منحت 

اء  القيام بتكييف التداب المتخذة من طرف السلطات شار الو العليا واتخاذ تداب إضافية للوقاية من ان

قرب من  ة  م ا و ا ، بالإضافة إ  افحته وفق خصوصية الولاية وتطور الوضع الص  وم

ا، طالما أننا أمام  شرفون عل قاليم ال  م بخبايا  ائية لمعرف جدر بتقييم الوضعية الو ن و المواطن

يجة امسألة دقيقة ت ن ن ة المواطن اء، ف تختلف من منطقة إ أخرى، فما يص نتعلق ب شار الو

نما  م و ا ن وممتل دد سلامة المواطن س شأنا أمنيا عدوانيا  ال ل ش لإقليم لا يص لإقليم آخر، و

ل مستقل  ش ول أو السلطات العليا للبلاد  ر  ية لا تتطلب تدخل الوز ن عت وضعية  دون المسؤول

ن لي   .ا

ر  ذا التقييم لسلطة الوز عقد  ول ف ة منذ بداية  لات التجار  كيفية التعامل مع ا

ذا  ائية، جعل من  اف  خالوضعية الو ع قتصادية  شاطات  ناف التدر لل ست بمناسبة 

ل أك ع المستوى ا بمنح الولاة ش عتماد  تداب إضافية للوقاية  إقرارصلاحية  بضرورة 

ل مخالف بموجب  ا بتطبيق صارم للتداب الوقائية ضد  ليف ماية تبعا للوضع الص للولاية وت وا

ي الم وتدعيم تداب نظام الوقاية من  168-20المرسوم التنفيذي رقم  ز ر ا المتضمن تمديد ا

ورونا  وس  اء ف شار و افحته السالف الذكر) 19- وفيد(ان     .وم

ي المنظم للتداب    طار القانو زائر أن  ية  ا زمة ال سي  ما يمكن ملاحظته فيما يخص 

ذا  ة  لمان أو المشرع  إيجاد قواعد لمواج الوقائية لا يتعدى المراسيم التنفيذية، بحيث لا نجد دور لل

ية والطبية ا اء سواء من الناحية ال وفيدالو ورونا  أو من ناحية تحديد وضبط  19-اصة بمرض 

ذا التقييد  دود المفروضة ع  اء وا شار الو ات لمنع ان ر قوق وا لفة بتقييد ا ة الم دار السلطات 

ق . وعدم التعسف  استعمال السلطة سارعت لاحتواء الوضع عن طر ومة  فعمليا نجد أن ا

زمة واستغناء النواب المراسيم التنفيذية دون ا سي  لمبادرة بمشروع قانون لإشراك ممث الشعب  

ية ح قانون ينظم الطوارئ ال    .عن استغلال الفرصة لتقديم مق

اء    شار الو سية منذ بداية ان ة الفر ور م ا عض الدول المقارنة  يل المثال نجد  ع س

ا العديد من النصو  وم ا، أصدرت ح ر أراض ول والوز ر  ل من الوز اء ل ة الو ص التنظيمية لمواج

ائية   عقد الوضعية الو ة والتضامن، ثم مع  لف بال سية تم إشراك  وساطالم الشعبية الفر

الية يتمثل  القانون رقم  زمة بإقرار مشروع قانون ذات طبيعة است سي  لمان ع خط  -2020ال
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وفيد 2020ارس م 23المؤرخ   290 اء  ة و ا لمواج ذا القانون مجموعة من 1 19- ست ؛  ونتج عن 

المرسوم رقم  ات  ر قوق وا ا علاقة بتقييد ا مارس  23المؤرخ   293-2020النصوص التنظيمية ل

وفيد 2020 اء  ة و ة لمواج دد للتداب العامة الضرور ية 19- ا و . 2 إطار حالة الطوارئ ال

ل  01المؤرخ   386-2020رقم  مر إصدارمجال العمل تم  المتعلق بتكييف شروط ممارسة  2020أفر

اخيص  عديل أنظمة الطلبات المسبقة ل ية و ام مصا طب العمل  إطار حالة الطوارئ ال م

ي ز شاط ا عقد الوض. 3ال عد  لمان  ا ال سية تدخل ف ة التو ور م ائية من خلال كما نجد ا عية الو

ام الفصل  وء إ تطبيق أح لس النواب  2014من الدستور التو لسنة  70ال ق  عطي ا ال 

ومة إصدار  س ا ن إ رئ ن ولغرض مع ر ض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الش الشعب التفو

ورة ع عرض حال انقضاء المدة المذ لسمراسيم تدخل  مجال القانون  ذا الغرض .  مصادقة ا ول

ل  12المؤرخ   2020لسنة  19صادق مجلس النواب ع القانون عدد  ض إ  2020أفر المتعلق بالتفو

وفيد ورونا  وس  شار ف ة تداعيات ان ومة  لإصدار مراسيم لغرض مجا س ا ،  وقد 4 19-رئ

المرسوم من رئ ض  ذا التفو ومة عدد صدرت المراسيم المتضمنة   17مؤرخ   2020لسنة  9س ا

ل  اصة  2020أفر ر الص الشامل والتداب ا ولان وتحديده وا يتعلق بزجر مخالفة منع ا

ورونا  وس  م بف به بإصاب ن أو المش اص المصاب ومة 5" 19 - وفيد "بالأ س ا ، مرسوم من رئ

ل  17مؤرخ   2020لسنة  7عدد  ن يتعل 2020أفر نائية تتعلق بالأعوان العمومي ام است ق بضبط أح

ة  دار شآت العمومية والمصا  س المؤسسات والم ا من المراسيم ذات الصلة... ، 6و   .وغ

يالمطلب  شطة : الثا وس كورونا   اء ف انة مبدأ المشروعية تجاه التداب الوقائية من و م

ق  الع ماية ا  ملقتصادية 

                                                 
1LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1), 
JORF n°0072 du 24 mars 2020. 
2Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JORF n° 0072 du 24 
mars 2020. 
3Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions 
des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes 
préalables d'autorisation d'activité partielle, JORF n° 0080 du 2 avril 2020. 

سية، عدد 4 ة التو ور م ل   12الصادرة   31الرائد الرس ل   .2020أفر
سية، عدد 5 ة التو ور م ل   18الصادرة   33الرائد الرس ل   .2020أفر
سية، عدد 6 ة التو ور م ل   18الصادرة   33الرائد الرس ل   .2020أفر
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 
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ة أن    دار دارة ع نحو يتفق مع القانون "يقصد بمبدأ المشروعية  التصرفات  ، أي 1" تتصرف 

ان مصدره مع مراعاة التدرج  " دارة العمومية تمارس  حدود القانون أيا  شاطات  ون جميع  أن ت

الة يجب . 2."قوته ذه ا ل  أنومنه فالإدارة   ش ام القانون الذي س ا  اح ام  ساستمارس م

فراد ات  ماية حقوق وحر ا التعسف والظلم والتمي كضمان  ا، مما سيجن د لأعمال    .3وا

ا    شاط لا يمكن أن يفتقد للضمانات ال يوفر ة ممارسة ال ق  العمل وحر اف با لذا فالاع

ا  مبدأ المشروعية خاصة  الظروف   ة عند ممارسة سلط دار نائية، بمع أن ترا السلطات  ست

فاظ ع النظام العمومي  شاره–ا د من ان ورونا وا وس  اء ف و مقرر  الوقاية من و  -كما 

ا بموجب النصوص القانونية ام ات المكفولة اح ر قوق وا سس القانونية . ا ن البحث عن  مما يتع

سدة لم ئة، سواء  ا و مراض و ة  الوقاية من  دار ق  العمل ولتدخل السلطات  شروعية ا

عية للقانون  شر ة أو تلك الواردة  المنظومة ال ول (النصوص الدستور ن آلية ضمان ). الفرع  ثم نب

ورونا من خلا وس  ة المتخذة للوقاية من ف دار ذا المبدأ  التداب  ام  ديث عن دور اح ل ا

داري  ذلك  ي(القا    ).الفرع الثا

ول  مراض: الفرع  ق  العمل والوقاية من    النصوص القانونية المؤسسة لمشروعية ا

ات  الدولة  ر قوق وا م والتمتع با شاط وم بممارسة  اكم وا لا يمكن أن يتصور قيام ا

طر المعتمدة  ق  وض  المع النظري للقانون، نقصد بالنصوص إلا عن طر قانونا، ومن دون ا

الدستور، والقانون  ي بمختلف صوره    .المؤسسة، النص القانو

ية نجد أنه أشار إ أن  ات والوقاية ال ر قوق وا زائري فيما يخص ا سبة للدستور ا فبال

تو القانون ضما ن، و ل المواطن ق  العمل مضمون ل من أثناء ا ماية والنظافة و ق  ا ن ا

ماية .  4العمل ام للدولة  ام  ئة، نجد أن الدستور أقر ال و مراض و ية من  سبة للوقاية ال ال و

ا المادة  ل الظروف نصت عل ن   اص "منه بالقول أن  26المواطن الدولة مسؤولة عن أمن 

ات ن، وجعل من الرعاية ال"والممتل مراض . 5ية حقا للمواطن مة الوقاية والتصدي من  وخول م

                                                 
رة، 1 ية، القا ضة العر داري، دار ال   .29، ص 2017سعاد الشرقاوي، القانون 
  .258ص  المرجع السابق،لباد ناصر،  - 2

3Farid OUABRI, droit administratif, office des publications universitaires, Alger, 2017, p 81, 
82. 

  .ور من الدست 69المادة 4
ل  21المؤرخ   11-90من القانون رقم  02المادة 5 ة  علاقاتالمتعلق  1990ابر ور م دة الرسمية ل ر العمل، ا

ة، عدد  زائر ل 25الصادرة  ، 17ا   .1990ابر
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ي   نذير العلوا
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ئة للدولة بموجب المادة  و ائية والمعدية "ال تنص ع أن  66و مراض الو الدولة تتكفل بالوقاية من 

ن اص المعوز ر ع توف شروط العلاج للأ س ا، و افح م   ". و

عية للقانون  شر سبة للمنظومة ال ق  العمل نجد  أما بال ة ل رادة الدستور ال تجسد 

ل  21المؤرخ   11- 90القانون  علاقات العمل الذي حدد المقصوص بالعمال بأنه  1990ابر المتعلق 

ا مقابل مرتب " ا أو فكر اص الذين يؤدون عملا يدو ل  ذا القانون،  وم  عت عمالا أجراء،  مف

ساب  وأشار إ . 1"المستخدم"ص آخر طبي أو معنوي عمومي أو خاص يد  إطار التنظيم و

ذه العلاقة بمجرد  حوال تقوم  ل  ي، و  ي أو غ كتا ون بناء ع عقد كتا أن العلاقة التعاقدية ت

ساب مستخدم ما  ناءات 2العمل  ست ام المدة القانونية للعمل و ،  بالإضافة إ ضرورة تحديد واح

ا ا ن العامل من ممارسة حق . 42لواردة عل ق  العمل من خلال تمك ماية ا كما أقر ضمانات 

جتما والتقاعد، والدفع المنتظم للأجر المستحق، والوقاية  ي، والضمان  ق النقا ضراب وا

من وطب العمل والراحة ية و   .  3....ال

عية المتعلقة با شر ام ال ح مراض نجد أن القانون رقم وفيما يخص  المتعلق  11-18لوقاية من 

ة  ة  الوقاية من  4بال دار طار العام لتدخل السلطات  ل  ئة مراضش و مرفقا بالقانون  و

ية وطب العمل  88-07 وساط العمالية5المتعلق بالوقاية ال فنصت المادة . إطار خاص بالوقاية  

ة من قانون  15 مراض المتنقلة وغ " بأن  11-18ال بات من أجل الوقاية من  ت تنفذ الدولة ال

اص ن ونوعية حياة  ية للمواطن الة ال ن ا ا قصد تحس افح  34دت المادة وحدّ ". المتنقلة وم

ا  ذا القانون المقصود بالوقاية بأ عمال الرامية إ التقليص من أثر محددات "من  أو /مراض، ول 

ا و شار يقاف ان مراض و ا/تفادي حدوث  د من آثار وحدد ذات القانون سبل الوقاية، من ". أو ا

م  ونون ع اتصال  اص الذين ي اص المصابون بأمراض منتقلة و ام بوضع  ل خلال 

افحة المناسبة، و لون مصدرا للعدوى لتداب الوقاية والم ش اء الذين قد  شار و  حالة وجود خطر ان

ية تنظيم حملات تلقيح /و ن ع السلطات ال طر يتع ن ل اص المعرض أو  حالة حماية 

                                                 
علاقات العمل، السالف الذكر 11-90من القانون  08المادة 1   .المتعلق 
علاقات العمل، السالف الذكر 11-90من القانون  22المادة  2   .  المتعلق 
علاقات العمل، السالف الذكر 11-90من القانون  06، 05المادة 3   .المتعلق 
ة، العدد  2018يوليو  02المؤرخ   11- 18القانون رقم 4 زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر ة، ا ، 46المتعلق بال

  .2018يوليو  29الصادرة  
ة  1988يناير  26المؤرخ   07-88القانون رقم 5 ور م دة الرسمية ل ر من وطب العمل، ا ية و المتعلق بالوقاية ال

ة ، عدد  زائر   .1988يناير  27، الصادرة  4ا
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 
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ن اص المعني ن أو  ل التداب الملائمة لفائدة المواطن شار دو . 1وتتخذ  مراض ذات ان انت  ذا  و

وفيد ورونا  ال  مرض  و ا افحته الذي ظ 19-كما  ية الوقاية منه وم ية، فإن من ر  بلاد أجن

ة العالمية ية الدولية لمنظمة ال ام اللوائح ال زائر بموجب . 2تخضع لأح ا ا حيث صادقت عل

ية الدولية  2013أوت  04المؤرخ   293-13المرسوم الرئا  شر اللوائح ال ) 2005(المتضمن 

خ    . 20053 مايو 23المعتمدة بجنيف بتار

وساط العمالية كفضاء خاص نجد أن   ية   اصة بالوقاية ال عية ا شر سبة للقواعد ال بال

من وطب العمل خصص مجموعة من القواعد الملزمة  07-88القانون رقم  ية و المتعلق بالوقاية ال

من الرامية إ تحديد الطرق والوسائل ال تضمن للعمال أحسن الشروط  مجال ا ية و لوقاية ال

ل أنواع 4وطب العمل  ا، بما  ذلك  ع ا وتوا قا ا وم ون محلات وأماكن العمل ومحيط أن ت

ة العمال،  ة ل ية الضرور ا شروط الوقاية ال ات نظيفة بصورة مستمرة وان تتوفر ف التج

ية وع ستجيب ظروف العمل إ شروط الراحة والوقاية ال جب أن  ة  و و صوص ال وجه ا

م وكذا  ن العمال من وسائل النظافة الفردية، ضمان أمن العمال أثناء تنقل ضاءة، وتمك شمس و وال

لات واستعمال المواد شغيل    .5أثناء 

ي ة : الفرع الثا دار داري  حماية مبدأ المشروعية  مجال العمل من التداب  دور القا 

سيةالمتخذة أثناء ا ة الفر وس كورونا ع ضوء التجر   لوقاية من ف

                                                 
ة،  السالف الذكر 11-18من القانون  41، 38المادة 1   .المتعلق بال
ة،  السالف الذكر 11-18من القانون  41المادة 2   .المتعلق بال
ية الدولية  2013أوت  04المؤرخ   293- 13المرسوم الرئا رقم 3 شر اللوائح ال المعتمدة بجنيف ) 2005(المتضمن 

خ  ة، العدد ، ا2005مايو  23بتار زائر ة ا ور م دة الرسمية ل   .2013أوت  28، الصادرة  43ر
يا بأنه 4 فا عن طب العمل فق عر تم بالعامل "قدم البعض  ان عمله جو الطب الذي  و ...، أو الموظف  م ،  ف

ي أساسا وعلا أحيانا ية". طب وقا منية وال ئة العمل  ن ب ، أثر تحس ع أداء العمال  المؤسسة  بلا من

ئفائية ة ، العدد س لد 02، مجلة العلوم التجار   .73، ص 2015، 14، ا

  

  ، السالف الذكر07-88من القانون  04، 03،  02، 01المادة 5
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ا ضرورة  ع حضري باعتبار ة تك طا ر عد مسألة مبدئية، وجو دارة  إن الرقابة ع أعمال 

عة  سمح للمتقا بمتا عد وسيلة فعالة  ق قضاء إداري مستقل  اجتماعية وقانونية، والرقابة عن طر

ا ع  لزام ة و دار ام القانون السلطات    .1اح

ا  ة ال يقصد  دار ق الدعوى  دارة عن طر ون الرقابة القضائية لأعمال  ص "ت حق ال

تص  نطاق مجموعة القواعد القانونية  ك واستعمال سلطة القضاء ا والوسيلة القانونية  تحر

اف بحق، أو  جرائية والموضوعية المقررة للمطالبة بالاع لية و ة الش للمطالبة بحماية حق أو مص

ة غ المشروعة والضارة  دار عمال  ة بفعل  ذه المص ق أو  ذا ا عتداء ع  يجة  ة ن ر جو

ا  ضرار الناجمة ع صلاح  ا و ة . 2"والمطالبة بإزال دار لمانية أن ممارسة الدعوى  ت المدرسة  واعت

ل مخالفة  عت واجبة من منطلق أنه يجب ع ستعمل الوسائل القانونية للدفاع ضد  ص أن  ل 

تمع من أجل سيادة القانون    .3تمس بحقوق ا

س  فاظ ع النظام العمومي من خلال آليات البول انت من صلاحيات الدولة واجب ا لما 

ال مما يفرض إيجاد وسائ ذا ا ون   ات ي ر قوق وا دد ا م ما  ا داري، فإن أ ل كفيلة بحماي

ّ الفقيه الفر  إن خ ضمان لأمن "بقوله ) Burdeau(من خلال اعتماد قضاء مستقل حيث ع

ام القانون  - فراد د إلا بنصوص  -  عد اح ا القا ولايته غ مس و قيام عدالة يباشر  ظل

  . 4"القانون 

ب  س ات المواطن  ل أسا ع حقوق وحر ش ورونا اثر  وس  اء ف إن الظرف الص لو

ل السلوكيات ال يمكن  سدي ومنع  ام إجراءات الوقاية والتباعد ا التداب المفروضة  ضرورة اح

شطة وا عض  انت قاسية تجاه  ذه التداب الضبطية  قوق إ أن تؤدي إ تف المرض، غ ان 

ن  قتصادية، فجعلت من المتضرر شطة  الأ ظر من الممارسة  ئون ذه التداب حد المنع وا إ  ي

ا أو التخفيف من أأسرع و  دارة بإعادة تكييف قرارا لزام  ا و ضرار الناجمة ع د من  نجع الطرق ل

                                                 
ول، ديوان المطبوعات 1 زء  داري، ا ة، تنظيم واختصاص القضاء  دار امعية، خلو رشيد، قانون المنازعات  ا

زائر،    .75، 73، ص 2013ا
ة العامة للمنازعات 2 ةعمار عوابدي، النظر ة،  دار دار ة الدعوى  ي، نظر زء الثا زائري، ا ي ا  النظام القضا

زائر،  امعية، ا امسة، ديوان المطبوعات ا   .230، ص 2014الطبعة ا
ة، الدعا3 دار ةوى وطرق الطعن خلو رشيد، قانون المنازعات  امعية، دار ي، ديوان المطبوعات ا زء الثا ، ا

زائر،    .09، ص 2013ا
ات العامة، مجلة مجلس الدولة، 4 ر قوق وا ا ع حماية ا داري وأثر نصر الدين بن طيفور، حدود رقابة القا 

زائر، العدد    .63، ص 2014 -12ا
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ا ذه المطالب . حدّ داري أبرز الوسائل لتحقيق  ة أمام القا  دار الية  ست انت الدعوى  ف

ساسية ات  ر ال المتعلق با ست زائري نصت المادة . ولاسيما  ع ا شر من قانون  920ففي ال

ة رقم  دار ا "ع أنه 1 09- 08جراءات المدنية و ست انت ظروف يمكن للقا   حالة ما 

كة من  ساسية المن ات  ر ة للمحافظة ع ا ل التداب الضرور ال قائمة أن يأمر ب ست

ة  دار ات القضائية  ا إ اختصاص ا يئات ال تخضع  مقاضا ة العامة أو ال اص المعنو

ل مساسا ش ات  ا ن ذه  انت  ا م  فصل قا  أثناء ممارسة سلطا ا وغ مشروع، و خط

الة  اجل  ذه ا ال   يل الطلب 48ست خ  ب المساس ". ساعة من تار ر الفقه أن س و

ة الصادرة عن  دار ات  القرارات  ر ة العامة اصبا   . 2المعنو

ا ية لو زمة ال ة القضاء الفر   نا تنصب ع تجر ورونا، فإن باعتبار ان دراس وس  ء ف

ع  شر ه  ال ع الفر لا يختلف بكث عن نظ شر ساسية  ال ات  ر داري ل ال  ست ام  أح

زائري السالف الذكر، حيث تنص المادة  ة  2-521ا دار  le code de la justiceمن قانون العدالة 

administrative مر ب ال  ست ساسية بأنه يمكن لقا  ة  ر ماية ا ة  ل التداب الضرور

يئة  ص معنوي خاضع للقانون العام أو  ل خط وغ مشروع من طرف  ش ا  ال تم المساس 

ر  ا، بناء ع طلب م سي مرفق عمومي أثناء ممارسة سلطا لفة ب اص م خاضعة للقانون ا

ال ا  أجل . باست ست فصل القا    . 3اعةس 48و

ا   ا تلك المنصوص عل ساسية بأ ات  ر حاول مجلس الدولة الفر تحديد مضمون ا

اب  ة الذ عرف بحر ة التنقل أو ما  ضراب، وحر ق   ا ن  تفاقيات الدولية أو القوان الدستور و

                                                 
ة 2008اير ف 25المؤرخ   09-08القانون رقم 1 ور م دة الرسمية ل ر ة، ا دار جراءات المدنية و ، المتعلق بقانون 

ة، العدد  زائر ل  23، الصادرة  21ا   .2008أبر
زائر، 2 شر، ا ليك لل  ، و ي، الطبعة  زء الثا ة، ا دار جراءات المدنية و بوضياف عادل، الوج  شرح قانون 

  .309، ص 2012
3l’article 521-2 du code de la justice administrative, dispose que « Saisi d'une demande en ce 
sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice 
d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se 
prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 
Voire le site du web:   http://codes.droit.org/CodV3/justice_administrative.pdf    Visiter le 
30/06/2020.   
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ياب  ة المla libertéd’aller et venirو ، سر ة التعب جتماع وحر ة  ة النقابية، ، حر ر راسلات، ا

ة الصناعة والتجارة   .1...حر

ل كب  حماية مبدأ المشروعية    ش ة  خ ونة  م   إن قضاء مجلس الدولة الفر سا

ومة  سط رقابته ع التداب المفروضة من طرف من ا ات بمناسبة  ر قوق وا ام ا وفرض اح

ا للأزمة  سي سية أثناء  ية الفر ه، حيث ال لة لدى مصا الية الم ست ق الدعاوى  عن طر

اء والتدفق الكب للقرارات ومختلف  شار الو ة ان ايد وت نائية المصاحبة ل ست نظرا للظروف 

فراد  شاطات  ورونا، الرامية إ التقييد المستمر ل وس  اء ف شار و د من ان النصوص المتعلقة با

ن، تطلب لدى العديد من والمؤسسات و  ن المواطن سدي ب ركة وفرض التباعد ا عليق ا منع التنقلات و

ناف  ة بمناسبة الطعن بالاست مجلس الدولة بضرورة تطبيق  إخطاركدرجة أو  أوذوي الصفة والمص

ال المقررة  المادة  ست ام  ات السالفة  L521-2أح ر ة الفر المتعلقة با دار من قانون العدالة 

  . الذكر

سواق لس الدولة الفر حول قرار غلق   la fermeture des marchés ففي قضية 

وفيد 293-2020المتخذ  إطار المرسوم رقم  اء  ة و ة العامة لمواج  إطار  19-المتعلق بالتداب الضرور

سية حالة الطوار  ا الفيدرالية الوطنية للأسواق الفر ة، ال تقدمت ف ر ال ية الصادر عن وز ئ ال

اأمام القا  ام المادة  ست اصة بإلزامية حظر فتح  06غرض توقيف أح ذا المرسوم ا من 

سواق،  فأصدر ف خيص بفتح  ا بإعادة ال عديل مضمو ا القا سواق المغطاة أو غ المغطاة و

ا يوم  ل  01ست غرض  2020أفر ان  سواق  ون أن قرار غلق  أمرا يق برفض الطعن المقدم ل

سواق تتم  ذه  سدي، وأن  من الص كقواعد التباعد ا ة أو استحالة تطبيق قواعد  صعو

ة ال ا تنظيم  بوضعية خاصة تختلف عن محلات بيع المواد الغذائية والمراكز التجار يمكن أن يتم ف

ائن وتحديد أوقات العمل وقواعد التباعد، ومنه فالنص المتنازع عليه يتما ومبدأ  دخول وخروج الز

شاط ة العمل وممارسة ال   . 2المشروعية ولا يتضمن أي مساس خط بحر

سية أ ا فيدرالية عمال المعادن الفر لس الدولة الفر تقدمت ف مام القا  قضية أخرى 

ا بطلب غلق مؤسسات المعادن  غ  la fermetures des entreprise de métallurgiesست

انية  ساسية لإم مة و ومة بإيجاد قائمة لمؤسسات المعادن الم لزام ا ن و ة للمواطن الضرور

ماية العمال   اصة  د من التداب ا دمة وفرض مز ا  تقديم ا ذه المؤسسات ع غرار استمرار

                                                 
زائر، 1 ومة، ا ة، دار  دار ال  المواد  ست   .110- 105، ص 2014غ أمينة، قضاء 

2Conseil d’Etat, ordonnance du 1er avril 2020, N°439762, Fédération National des Marches 
de France, contre le Ministre des solidarités et de la santé. 
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ا يوم ... إجراء التحاليل ست ا القا  ل  18،  فأصدر ف أمرا يق برفض الطعن  2020أفر

ة أمام  ناك صعو ون أن  ة  دارةالمقدم، ل ة وغ الضرور ن مؤسسات المعادن الضرور  التمي ب

ر ال ومة  وز ، ودافع ممثل ا سيج  صنا كب ر العمل بأن إجراء غلق المؤسسات ضمن  ة ووز

اضية ور كقاعات العرض والمطاعم والمؤسسات الر م ستقبل ا سا يخص فقط تلك ال  امل فر   ...

ة العمال،  ن جملة من  بأنه أشاروفيما يخص مسألة أمن و الوقائية  جراءاتقد تم فرض وتحي

ا و  ام ذه المؤسسات باح التا اعت القا بأنه لا يوجد أي إضرار ملزمة ع مسؤو  ا، و تطبيق

ن  ذه النقابة وتمك ستلزم رفض طلبات  ة مما  ق  ال ياة وا ام ا ي بحق اح ومساس غ قانو

م ولا حاجة لغلق مؤسسات المعادن شاط   . 1العمال من مزاولة 

س بلدية  ن رئ لس الدولة الفر ب تتعلق  سانورابطة حقوق  Sceaux قضية كذلك 

ع  س البلدية القا بإلزامية ارتداء القناع الوا  فضاءات البلدية، حيث ترجع وقا بتوقيف قرار رئ

س بلدية  L’obligation deقام بفرض الزامية ارتداء القناع الوا   Sceaux  القضية إ أن رئ

porter un  masque  اء  الفضاءات العمومية لإقلي شار و افحة ان م البلدية  إطار تداب الوقاية لم

ورونا، غ أنه تم  وس  ا من طرف رابطة حقوق  إخطارف ست  Sceauxلبلدية  سانالقا 

ة  دار كمة  ام المادة  De-Cergy-Pontoiseأمام ا من قانون العدالة  2-521بضرورة تطبيق أح

ة  س البلدية المتضمن   Code de Justice Administrativeدار مر بتوقيف قرار رئ من خلال 

اص لأك من  إلزامية سنوات، فاستجاب القا  10ارتداء القناع الوا عند التنقل  فضاءات 

س البلدية المتنازع فيه ة بتوقيف تنفيذ قرار رئ دار كمة  ا  ا ناف تقدمت به . 2ست عد است و

آخر   Sceauxدية بل ة  دار كمة  مر الصادر عن ا لس الدولة ضد  ا  ست أمام القا 

ناف المقدم بموجب  ست ، حيث  أمردرجة، تم رفض  ا مجلس الدولة إ أنه  ظل حالة  أشاراست

ورونا  إجراءاتالطوارئ لا يمكن لرؤساء البلديات اتخاذ  وس  إلا  حالة وجود إضافية للوقاية من ف

منح للدولة مسؤولية  2020مارس  23وأن قانون الطوارئ الصادر  . ظروف خاصة بالبلدية تفرض ذلك

ود ع  غرض ضمان توحيد وتفعيل ا ورونا  وس  اتخاذ التداب العامة والفردية للوقاية من ف

ل موحد ش ا  اب الفر وتكييف امل ال انيةت فلرؤساء البلديا. مستوى  مة  التطبيق  إم المسا

                                                 
1Conseil d’Etat, ordonnance du 18 avril 2020, N°4440012, Fédération des travailleurs de la 
métallurgie CGT, (FTM-CGT) , contre le Ministre des solidarités et de la santé et le ministre 
du travail.   
2Tribunal Administratif De-Cergy-Pontoise, ordonnance du 09 avril 2020, N° 2003905, la 
Ligue des Droits de L’homme, contre la Commune de Sceaux.  
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لة  ماكن المش وء إ  ن من ال فضل للتداب المتخذة من طرف الدولة من خلال منع المواطن

ول المتعلق بالتداب العامة  2020مارس  23وأن المرسوم الصادر  . للتجمعات ر  من طرف الوز

ة لم يتضمن أي نص حول فرض إلزامية ارتداء فاعت . القناع الوا  الفضاءات العمومية الضرور

داري العام وأن  س البلدية  اتخاذ تداب الوقاية تندرج ضمن الضبط  مجلس الدولة أن صلاحية رئ

عد ضبط خاص، ومنه لا يمكن لصلاحيات  ة  ر ال ول وز ر  الوز تلك المقررة للسلطات الوطنية 

با  جع ون س س البلدية أن ت طر وعدم الفعالية، خاصة وان رئ ود الوطنية للدولة عرضة ل ل ا

راحة و ود بالأقنعة الواقية لاسيما أقنعة ا اتيجية محل   FFP2موضوع ال مسطرة من طرف  إس

ة ولم يتم  ة بالأساس إ عمال ال ية و موج ن بارتداء أي نوع آخر من  إلزامالسلطات ال المواطن

الت. قنعة ن إ بلدية و ن القادم ل المواطن ا  Sceauxا فرض ارتداء القناع الوا ع  ن  غ المقيم

ال  ست صية، ومنه فشرط  ة ال ر ياب وا اب و ة الذ ل مساسا خط غ مشروع بحر ش

ستجابة لطلب رابطة حقوق  ن  ذه القضية مما يتع وتوقيف برفض طلبات البلدية  سانمتوفر  

اع س البلدية محل ال   .1قرار رئ

     : خاتمة

ذا الموضوع ومحاولة  نا ل اليةعن  جابةعد دراس يان مدى  ش انيةالمطروحة وت القول بأن  إم

ورونا  وس  اء ف شار و ة المتخذة ضد ان دار رت ع حق المواطن  العمل ) 19-وفيد(التداب 
ّ
أث

ام مبدأ  من الص  ظل اح ل أو بآخر استجابة لضرورة  ش شاط  ة ممارسة ال عكست ع حر وا

  :التالية النتائجالمشروعية، نتوصل إ 

ماية النظام أن طبيعة تداب الوقا - داري المقررة  ا ع أساس فلسفة الضبط  ية يمكن تكييف

اء من  ره، باعتبار أن الو ة العمومية أحد مظا عد عنصر ال المعدية ال  مراض العمومي والذي 

ال لا. يجب ع السلطة العمومية التدخل للتصدي له ش ساس  غ أن  يزال مطروحا حول غموض 

تبة الدستوري  ية الم ان ثار ا م  اء، نظرا  ذا الو ي عموما  تكييف الظروف المصاحبة ل والقانو

ل ع أساس الظروف  ن،  عطيل شبه تام لمصا المواطن ات و ر عن القرارات المتخذة  تقييد ا

نائية ذات طبي ا ظروف است نائية المتعلقة بالأمن العام طبقا للدستور، أم أ   .عة خاصة غ معروفةست

تصة لتقييد مجالات العمل وضبط  - أن معظم التداب المتخذة من طرف السلطات العمومية ا

ل مراسيم تنفيذية، ولا يوجد دور  ة صادرة  ش عد من طبيعة إدار ناة،  شطة المست عض  ممارسة 

دارة  حالة حدد مجالات تدخل  نائية، كما  للمشرع  إصدار قانون ينظم و ست الطوارئ والظروف 

                                                 
1- Conseil d’Etat, ordonnance du 17 avril 2020, N°439762, la Ligue des Droits de L’homme, 
contre la Commune de Sceaux. 
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ا  سط رقاب داري ب ات القضاء  ل ذلك ع ج س ة المقارنة، ح  نظمة الدستور عض  و مقرر  

ات ر قوق وا ل وضوح وتحديد المشروعية  التصرفات المتخذة وضمان ا   .ب

ب التداب الوقائية المتخ - س ة العمل  ل التقييد المطلق لممارسة أن صور التأث ع حر ذة اتخذت ش

حالة ع العطلة  دمات و عليق ا لات أو  شاط كغلق ا ق بمنع المواطن من مزاولة ال ذا ا

ن نائية للعمال والموظف ق بتقليص مدة العمل . ست ذا ا ي  ممارسة  ز ل التقييد ا واتخذت ش

اط استصدار رخصة التنقل لمزاولة ال ي أو الشاملواش ز ر الم ا . شاط  حالة العمل بنظام ا

ميع  جتما وارتداء القناع الوا  ام قواعد التباعد  وتم فرض قيود عامة تتعلق بضرورة اح

زائية ة وا دار ات  ن تحت طائلة العقو   .المواطن

ة والسلط - ن السلطات المركز ناك ضبابية وغموض  العلاقة ب لية من حيث عدم ضبط أن  ات ا

ري، مما  ل جو ش ا  ول  تذبذب من حيث  أدىمجال التدخل والصلاحيات بي ر  إ وقوع سلطة الوز

قتصادية من حيث تمديد  شاطات   إجراءاتعدم الدقة وتحري العلمية  القرارات المتعلقة بضبط ال

ب عدم  س شطة،  عض  خيص بمزاولة  م  إشراكالغلق أو ال ق الصلاحيات المنوطة  الولاة عن طر

م اتخاذ  ة للمواطن ومعرفة بالوضعية  إجراءات إقرار بأنفس م أقرب ج الغلق أو عدم الغلق، باعتبار

ائية ر . الو ذه الوضعية اصدر الوز عقد  عد  يمنح بموجبه  168-20مرسوما تنفيذيا رقم  ول لذا و

املة   ماية تطبق ع المستوى ا تبعا للولاة الصلاحية ال تكييف واتخاذ تداب إضافية للوقاية وا

ية للولاية   . للوضعية ال

مية  ضمان  - ا بالغ  ات ل ر قوق وا ا ع ا أن الرقابة القضائية ع تداب الوقاية المتخذة وأثر

دارة، باعتبار ان الظروف المصا نائيا غ مبدأ المشروعية  تصرفات  عا است ل طا ش اء  ذا الو حبة ل

ذه الوضعيات  ات  مثل  ر اص با ا ا ست داري  ستعانة بالقا  مألوف، خصوصا وان 

م اأمر عد  ة العامة ام دارة والتذرع بالنظام العمومي والمص عسف  د من    . ل

احاتفيما يخص  ذه الدراسة ع ضوء  ق ا تتمثل فيما المقدمة ل ا، فإ النتائج المتوصل إل

  : ي

قرار  - ا و زمات بمختلف أنواع شر وا لكيفية إدارة  ومة إيجاد إطار  ن ع المشرع أو ا يتع

زمات ذه  ة ل ا لمواج م التداب الممكن اتخاذ ة و دار قة تدخل السلطات    .قواعد عامة لطر

زمات إ - ذه  نائية ال تحكم مثل  ست اما خاصة بالظروف  دراج ضمن التعديل الدستوري أح

ذه الظروف ودور مختلف  ، وتحديد طبيعة  ا منية المعروفة  الدستور ا ية خارج الوضعيات  ال
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ا وتمكينَ  تخذ بناء عل ن  ذلك، تدعيما لمبدأ المشروعية  القرارات ال س زة الرقابة من الفاعل ا لأج

عة   .     سلطة التحقيق والمتا

  المراجعالمصادر و قائمة 

 النصوص القانونية  

زائري   -   .الدستور ا

من وطب العمل،  1988يناير  26المؤرخ   07-88القانون رقم   - ية و المتعلق بالوقاية ال

ة ، عدد  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر  .1988يناير  27، الصادرة  4ا

ل  21المؤرخ   11-90القانون رقم - ة  1990ابر ور م دة الرسمية ل ر علاقات العمل، ا المتعلق 

ة زائر ل أ 25، الصادرة  17، عدد  ا   .1990بر

ة  2018يوليو  02المؤرخ   11-18القانون   - ور م دة الرسمية ل ر ة، ا المتعلق بال

ة، العدد  زائر   . 2018يوليو  29ادرة  ، الص46ا

ية الدولية  2013أوت  04المؤرخ   293-13المرسوم الرئا رقم   - شر اللوائح ال المتضمن 

خ ) 2005( ة، العدد 2005مايو  23المعتمدة بجنيف بتار زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر ، 43، ا

  .2013أوت  28الصادرة  

اء  2020مارس  21ؤرخ  الم 69-20المرسوم التنفيذي رقم   - شار و المتعلق بتداب الوقاية من ان

وفيد  ورونا  وس  ة، العدد  19-ف زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر افحته، ا ، الصادرة  15وم

  .  2020مارس  21

دد لتداب تكميلية للوقاية من  2020مارس سنة  24المؤرخ   70-20المرسوم التنفيذي رقم   - ا

ورونا  وس  اء ف شار و ة ) 19-وفيد(ان ور م دة الرسمية ل ر افحته المعدل والمتمم، ا وم

ة، العدد  زائر المؤرخ  127-20المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي . 2020مارس  24، الصادرة  16ا

ة، العدد 2020مايو  20  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   . 2020مايو  21، الصادرة  30، ا

عض  2020مارس  28المؤرخ   72-20المرسوم التنفيذي   - ر الم إ  المتضمن تمديد إجراء ا

ة، العدد  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .2020مارس  28، الصادرة  17الولايات، ا

، 70-20م التنفيذي المعدل والمتمم للمرسو  2020مايو  20المؤرخ   127-20المرسوم التنفيذي   -

ة، العدد  زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر   .2020مايو  21، الصادرة  30ا

اء  2020يونيو  07المؤرخ   145-20المرسوم التنفيذي  - شار و عديل نظام الوقاية من ان المتضمن 

ورونا  وس  ة، الع) 19-وفيد(ف زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر افحته، ا ، الصادرة 34دد وم

  .2020يونيو  07 

ر الم والتداب  2020يونيو  13المؤرخ   159-20المرسوم التنفيذي  - عديل ا المتضمن 

ورونا  وس  اء ف شار و دة ) 19-وفيد(المتخذة  إطار نظام الوقاية من ان ر افحته، ا وم

ة، العدد  زائر ة ا ور م   . 2020يونيو  14 ، الصادرة 35الرسمية ل
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وس كورونا اء ومتطلبات وأ) 19-كوفيد(تداب الوقاية من ف افحة الو ن ضرورة م ق  العمل ب ا ع ا ثر

دارة    المشروعية  تصرفات 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  

 

ي الم  2020يونيو  29المؤرخ   168-20المرسوم التنفيذي رقم  - ز ر ا المتضمن تمديد ا

ورونا  وس  اء ف شار و دة ) 19-وفيد(وتدعيم تداب نظام الوقاية من ان ر افحته، ا وم

ة، العدد  زائر ة ا ور م   .2020يونيو  30، الصادرة 38الرسمية ل

 الكتب  

ع، سطيف،   - شر والتوز دد لل عة، دار ا داري، الطبعة الرا لباد ناصر، الوج  القانون 

زائر،    . 2010ا

رة،   - ية، القا ضة العر داري، دار ال   .2017سعاد الشرقاوي، القانون 

عة، ديوان   - داري، الطبعة الرا شاط  ي، ال زء الثا داري، ا عمار عوابدي، القانون 

زائر،  امعية، ا   . 2007المطبوعات ا

ول، ديوان - زء  داري، ا ة، تنظيم واختصاص القضاء  دار خلو رشيد، قانون المنازعات 

زائر،  امعية، ا   ،2013المطبوعات ا

زائر، عمار بوضياف،   - ع، ا شر والتوز داري ، الطبعة الثالثة، جسور لل الوج  القانون 

2015 . 

 العلمية المقالات  

شفائية، - س ية ع أداء العمال  المؤسسة  منية وال ئة العمل  ن ب ، أثر تحس بلا من

ة ، العدد  لد 02مجلة العلوم التجار   . 2015، 14، ا

ات العامة، نصر الدين بن طي - ر قوق وا ا ع حماية ا داري وأثر فور، حدود رقابة القا 

زائر، العدد    . 2014 -12مجلة مجلس الدولة، ا

 نت ن اقع    مو

ارة   - خ الز ة العالمية، تار ي لمنظمة ال و لك   19/06/2020الموقع 
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-

remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020  
و - ارة : موقع الوزارة  خ الز   20/06/2020تار

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/gouvernement/dossiers-de-l-
heure/covid19-ar.htm  

ارة موق- خ الز ة، تار زائر نباء ا الة    30/05/2020ع و

http://www.aps.dz/ar/algerie/85948-2020-04-04-14-45-22  
http://www.aps.dz/ar/economie/86536-2020-04-25-19-43-45  

Les Références Etrangères: 

* Les textes juridiques:  

-LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 (1), JORF n°0072 du 24 mars 2020. 
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- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire, JORF n° 0072 du 24 mars 2020. 

- Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions 
d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et 
modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle, 
JORF n° 0080 du 2 avril 2020. 

- le code de la justice administrative française, Voire le site du web:   
http://codes.droit.org/CodV3/justice_administrative.pdf    Visiter le 
30/06/2020.   

* Les livres: 

- A. DELAUBADAIRE, traité de droit administratif, TI, 9eme édition, par 
J.C , Venezia et Yves GAUDEMET, L.G.D.J, Paris, 1984. 

- Rachid ZOUAIMIA et Marie Christine ROUAULT, Droit Administratif, 
Edition Berti, Alger, 2009. 

- Michel Rousset et Jean Garagnon, Droit Administratif Marocain, Revue 
Marocain D’administration Locale Et De Développement, Thème Actuels, 
Edition 2017. 

-Farid OUABRI, droit administratif, office des publications universitaires, 
Alger, 2017. 

* Les arrêts juridictionnels : 

-Conseil d’Etat, ordonnance du 1er avril 2020, N°439762, Fédération 
National des Marches de France, contre le Ministre des solidarités et de la 
santé  . 

- Conseil d’Etat, ordonnance du 18 avril 2020, N°4440012, Fédération des 
travailleurs de la métallurgie CGT, (FTM-CGT) , contre le Ministre des 
solidarités et de la santé et le ministre du travail  . 

- Tribunal Administratif De-Cergy-Pontoise, ordonnance du 09 avril 2020, 
N° 2003905, la Ligue des Droits de L’homme, contre la Commune de Sceaux . 

- Conseil d’Etat, ordonnance du 17 avril 2020, N°439762, la Ligue des 
Droits de L’homme, contre la Commune de Sceaux. 
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